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  لواردة في القوانين الإداريةالرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام ا
  دراسة في القانون العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي

  به يمان جلال حسن الباحثة/
  المقدمة:

فها ه  لاق وه ة على الإ قا ر ال م ص ال الإدارة م أق ة على أع قا تع ال
ع ا ، و الح العال ق ال ن وت ام القان أح ام الإدارة  ان إل ف ه حلقة ض ل

ى حادَ ع ذل  الح العام وم ق ال ف على ت ل ال ع د و ولة والف صل ب ال ال
ل   ف و عة ال ا ن في م ع للقان ة وعلى الإدارة أن ت أدی عة ال ا ع لل خ
ا  أن  اه الإدارة؛  ف ت ق ال ى ت حق ة ح م فة الع اع ال تق ق

ا ع ال الح ت ة ت ال اه ى ت م ال ة ح ع م ال ة ب ل ل ال
 . ال ه ال ة الإدارة على ه صا ی ال لى ذل إلا ب ع ولا ی   العامة لل

  أهمية البحث: -ولاً أ
اق  أن الإدارة في ن اردة في الق انات ال ف ع ال ة ال في ال ت أه

لة ، في ج ن الإدار انات  القان ه ال قة ه ض ل ع ي ت ة ال ل أص اص ال م الع
. ة م جهة أخ ان والأن ام الق ال الفعلي لأح ة  اق ة ال   م جهة، والأه

  هدف البحث: -ثأنياً 
ال الإدارة. - ١ ة الإدارة على أع قا م ال أن مفه  ب
ف العام. - ٢ م ال أن مفه  ب
ف - ٣ ة لل ن انات القان أنات ال ة. ب أدی ع ال اء ال  العام أث
ة. - ٤ ل ال ال ة على ال صائ ة ال ل ود ال   ح

  مشكلة البحث: -ثالثاً 
ول  ة، وللأسف فأن أك ال ی ولة ال ة في ال ائ ال اد الإدار أه ع ع الف
ارعة  ول إلى م اداً، مع حاجة تل ال ها ف ة هي أك ام ول ال ة م ال حاجة إلى ال

مة، وم أه وسائل مقاومة ا ق ول ال ها و ال ارة ب ة ال ل الف قل ى ل ل
ه  عاو ض اء ال ة أث ن ف القان أنات ال ة الإدارة، وض قا ل ال اد الإدار تفع الف
راسات في  ات وال ت ال ارها، وق  تي ث ها ل ة وتق ل ال ال ة ال وسل

ة الإدارة  قا ال ال ة الإدارة.م قا ة في ال ی ات ال ل ال ور ح ، وجلها ی ع   وت
  منهجية البحث: -رابعاً 

لات  اه أو ال ان ال صفي، وذل ل لي ال ل هج ال ة في ال اح ع ال ف ت س
ة  ات م ل إلى تف ص ة، وم ث ال قة عل صف  ال ام  ة م خلال ال العل
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اه ت ا إلى لها دلائل و صل ي ت لة، وال دة لل رة على وضع أ م ا الق
. ة ال ات في نها ص ائج وال   ال

أن  ي و ن ن الف ن ال والقان اقي والقان ن الع قارن ب القان هج ال ل ال ك
  . ن ی القان لاف ب ه ه والإخ ا   أوجه ال

  هيكلية البحث: -خامساً 
ا ال ة ه اح ة تق ال قا ه ال اول  ل الأول ی : ال ال  إلى ثلاث م

اء  ف العام أث ة لل ن انات القان اني ال ل ال ال الإدارة، وفي ال الإدارة على أع
ة في  ل ال ال ة على ال صائ ة ال ل ود ال ق إلى ح ة، و أدی ع ال ال

 . ال ل ال   ال
  المطلب الأول

  أعمال الإدارة الرقابة الإدارية على
احل  ة م ة وهي تقع في نها ئ ائف الإدارة ال فة م ال ة ال قا تع ال
فة أماك  ع ؤوس ل ال ال ائج أع اس ن ا الإدار ح ت على  ال
ت وأن  مة ق نف س أك م أن ال ال ض ال غ ائه  ح أخ افات وت الإن

عة ق حقق عل ض اف ال قة الأه ة علاقة وث قا أن لل ح م ذل  ل وجه، و ى أك
وع. ائج العامل في ال  ب

ات  ل ع ام  ، فل ت الإدارة م ال فة ال ة ب ا أن لها صلة ق ك
فة  ق إلى و ال تف ادة على أح وجه فأنها دون ش لا ت ال وال وال

ق  احها في ت ف على م ن ع ة الإدارة.لل قا فة ال دة ألا وهي و اف ال   الأه
ة  قا م ال ع الأول مفه ، خ الف ع ف ل  ا ال ة ه اح اول ال ف ت وس

ة.  قا ی لل م ال فه اني ال ع ال   الإدارة، وفي الف
  الفرع الأول

  مفهوم الرقابة الإدارية
ات س م أداة ال ة الإدارة  قا اً ما تقارن ال ارة في  ك م ل ال ي ت ال

ارة  رجة ال ها ب ارة ال ومقارن اس درجة ح ات على  س م ل ال ع اني، و ال
ار أو  ل ال ف ات  س م م ال ق ارة  ي ال ق ب درج اك ف ان ه ة، فإذا  ل ال
ا أن ه ل  ب، و الق ل ارة ال إلى ال ال ل درجة ح ى ت ك وصله ح

اثلة وذل م  ة م اج إلى رقا ي ت ة ال اد ارع الإق ات في ال ا ی م ال الع
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ورة  اءات ال اذ الإج مة ث ات س ال ال ها  ة ومقارن ائج الفعل اس ال اء  ج
ب ل ف ال ة أك ما  م اله ائج الفعل ب ال ى تق اء ح ح الأخ   .)١("ل

ة الإدار  قا ف ال ة ی وف ال وع ل شيء في ال أك م أن  أنها ال ة، 
عف  ا ال ف م ف  ة، وذل به ع اد ال ادرة، وال ات ال عل عة، وال ض ال

ها ل  .)٢(وت أك م أن  ال ي  ي تع فة ال ال ة الإدارة  قا ع ال ف ال وق ع
ف ة  وف ما خ له أو هي ال ه شئ في ال ج ي ب وت ي تع ة ال

اف ق الأه ل إلى ت ص ة م أجل ال ض ة ال ل وفقًا لل الع اصة  د ال ه  ال
ة ل ل م ( .)٣(ال فها  ي ی م (Bedeian) وGiglioniا ع ة ال ل الع  (

ة  اعة أو م د أو ج ه ف م  ق ی ما  ة ب اعة أو م د أو ج ام ف خلالها 
أث   .)٤(ه وال

أنها: اً  ف أ د " وع ل ال ی ال ة  ح اداء العامل في ال اس وت
ات  ا أك م أن ن ي ی م خلالها ال ة ال ل ة، أو هي الع اف ال ق أه إلى ت
اردة في  عای ال ال ا ه م لها م خلال مقارنة الأداء الفعلي  ة ت  ال

ة   . )٥("ه ال
  لفرع الثانيا

 المفهوم الحديث للرقابة
أن  ة ج اره على تغ ة واق قا م ال ة دور ومفه ود م م ا ع ا س ی ل م
ع وتع  س ی إلى ت ي ال ها، فق أد ال العل ة دون غ الات مع دة وم م

أك م أن ة ال قا ف م ال ع اله لفة، فل  ة وأدواتها ال قا ائج تع  مفا ال ال

                                                 
ة١( ل ال الإدارة ال ة على أع ائ ة والق اس ة ال قا ني ع العال، ال ام ی ة ) د. محمد ال ه ، دار ال

ة،  ة، القاه ها.  ٦٥م، ص٢٠٠٨الع ع       وما 
ة ،ه) د. ال محمد ح ال ٢( قا وعات على ال ار م اع اس ة العام الق قا ا ال ل ة ال ة، رقا ن
ات، ال  هازال اس ة لل ةا رقا ة، لأجه ف أة ال عارف، م رة، الإ ال     .٥٧م، ص٢٠٠٧س
ة، د. أح) ٣( ي، القاه اد عل الادارة العامة، دار الف الع ، م    .  ٤٦م، ص١٩٩٧ حاف ن
ل ال ) ٤( ار م ق، إص ق لة ال ر في م ة)، م ال ة ال قا ان (ال ع ة،   ا د. سال ال

 ، ال د ال ، الع ي، جامعة ال    .       ٣٢١م، ص٢٠٠٥العل
، ال ) ٥( ی ال ال رة، د. سامي ج عارف، الإس أة ال ارات الإدارة، م س في دع إلغاء الق

   .  ١٨٠م، ص٢٠٠٤
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ة أوسع وأع  قا ف م ال ح اله ، بل اص عة ف ض ف مع ال ال ع أو ت
ل م ذل    ةوأش ال الات ال احي وال ی ال مها ال ي مفه   :)٦(غ

ضعها  - ١ م ب ي تق امج ال ة وال ع الأن لفة ل اجعة ال ال ف وم
ة. م ة ال ات والأجه ح   ال

امج. - ٢ ة وال ه الأن اف ه ق أه ث على ت ي ق ت ات ال غ امل وال ع الع   ت
ة  - ٣ ال ة  ة، والفاعل م ات ال ح فاءة في أداء ال اد وال اص الإق اس ع

ا. ه ازن ب ق ال لفة وت امج ال ائج ال   ل
ات - ٤ ح ها ال ف لى ت ي ت امج ال ة وال ة لل  تق اداء الأن م ة ال والأجه

اف. ق الأه رتها على ت   على م ادائها وم ق
لة في  - ٥ ق ات ال فة خاصة في ال ارات و ش الق اذ وت ة ات ل ة في ع اع ال

ة في  لائ مات ال عل انات وال ف ال ة، ب ا ة والاج اد الات الاق لف ال م
عأ ال أو م خلال الاس ا ال اك ه الإش ة وتق الأداء أو  قا ة ال ل ائج ع نة ب

ارائه ع  شاد  اكًا فعلًا أو الأس ارات اش اذ الق ة ات ل ة في ع قا القائ على ال
. اجة إلى ذل   ال

ي تع على ف م  ة ال قا ة في ال ال أن ال ق ال الإضافة إلى ت ا  ه
ائح وا ان والل الق ام  "الإل ل ة ب ع ة ال ل الأجه عة م ق ض ات ال عل   .)٧(ل

  المطلب الثاني
  الضمانات القانونية للموظف العام أثناء الدعوى التأديبية

ة ح  اته ال اج ل ب ف ال ة ال وائ الإدارة ال في معا ان لل إذا 
عارض مع مهام ف أو فعل ی اب ت ارت امه  له، أو ع  ه لع ارس ه  م ه تع ف و

نها ال  ه؛ ف ه عل ل معاق أ ی ل بها خ ع ي  هة الإدارة ال ة ل ی ق ة ال ل ال
ه دون  عاق أدی ل ل ال ع العقاب أوم ة ب هة ال ف لل ل ال ع ت ت
ة  ل سل اء؛ إذ تع على  ع ال ل ت اعاتها ق ا ت م اءات وم ج ور ب ال

ا  ة أن ت ي على تأدی أدی اء ال اذ ال قة على ات ا اءات ال عة م اإل ع  م
                                                 

ال ادارة،  د.) ٦( ة على أع ائ ة الق قا ة، ال ل ، ٥ع الله  ، دم عة جامعة دم م، ١٩٩٦، م
  .   ٢٥٥ص

ف٧( الأداء ال ها  ة الإدارة وعلاق قا ان، ال ح ال ة، ) د. ع الله ع ال ة الأم ي في الأجه
ة،  م الأم ة للعل اش جامعة نا الع   .    ٣١م، ص٢٠٠٢ال
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ة  ل ف العام وال ل م ال انات هامة ل اءات ض ف؛ ح تع تل اإل ال
اق  ف ض ن ع تأدی ال ف، و تها في إدانة ال ها عق ي عل ي ت ة ال أدی ال

ة ال ع ذات الأه اض فة العامة أح ال ه م تأث على ال ت عل ا ی ا ل الغة ن
فع، ال ر أو  ال اء  له س   س ع

ف  ةوس اح ع الأول تع  تق ال اول في الف وع، ت ل إلى ثلاث ف ا ال ه
ة  ال ما ع ال ة، وفي الف أدی ة ال ن انات القان اني ال ع ال ف العام، وفي الف ال

ة. أدی انات ال   ال
  ولالفرع الأ

  تعريف الموظف العام
  تعريف الموظف العام في الفقه: -ولاً أ

: له ق ف  ف عام " عّف الفقه ال مة م ة في خ فة دائ ل في و ع كل م 
" اش غلال ال ن العام الأخ ع  الاس اص القان ولة أو أح أش ه ال ی       .)٨(ت

ل دا اه في ع أنه:" ال ال  ل  ار  وعُّف  ف عام ی ئ 
ار م  ل اخ وع م الإدارة وق ة على تع م ة قائ اه اش م غلال ال الاس

ف"    .)٩(ال
أنه: ف العام  ع ال ف ال ف عام " وع مة م ل دائ في خ ع ه  عه ال ال 

خل في ال ا ی ن العام ع  شغله م اص القان ولة أو أح اش ه ال ی  ت
" ف ا ال     .)١٠(الادار له

أنه: ف  ) و(رولان) ال ر ه (ه هان الف غل " وعّف الفق ال ال 
اف العامة" أن ال ال لل أة ل ة لل ائ ادرات ال ائف في ال   .)١١(إح ال

                                                 
ة، ٨( ة، القاه ة الع ه ة، دار ال أدی ة ال اك ق الإدار وال ر، ال م، ٢٠٠٤) د. أح سلامة ب

  .  ٨ص
ج في ال الإدارة، دار ٩( ي، ال لع الغ و و د. محمد  ه ب ة، دون ) د. محمد  عارف، القاه ال

، ص   . ١٥٠تارخ ن
ة ١٠( ع أمام ال ق وال ال ع  ام ال ا ( رة العل س ق وال عة ال س ي، م ) د. أح مل

ا)، ج رة العل س ة ال ام ال ث أح ، وأح ق ة ال ام م ث أح ا، أح رة العل س ، ٤، ٤ال
ة،    . ٨٩١م، ص٢٠٠٤القاه

ا١١( ا م أن ف. ) وه ي الق في تع ال ن اه الف   :أنر الإت
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ف العام  اه لل ا الات ان تع ه ) ف ) و (فال ادی هان (د ل فه الفق وع
ة " أنه: فة دائ غل و اش و ال ال ار  ف عام ی اه في إدارة م كل م 

ادر الإدارة العامة"   .)١٢(ض درجة م درجات 
  تعريف الموظف العام في التشريعات: -ثانياً 

ة رق  ن مة ال ن ال ة م قان ان ادة ال ة الأولى م ال ف الفق ف ال عّ
ة ٢٤( لاك  على أنه: ١٩٦٠) ل ة داخلة في ال فة دائ ه و ت ال "كل ش عه

" ف ال اص    .)١٣(ال
ی  ه اق على ت ف، ول عّف ال ع ال فإنه ل  ة لل ال أما 
ن  ادة الأولى م قان فة العامة، فق ن ال أن ال ه ق ی ت عل اص ال الأش

ولة في م رق ( ال ن  ة ٤٧العامل ال ن رق ( ١٩٧٨) ل القان ل  ع ) ٥٠٤ال
ة  ن  ٢٠٠٠ل ا القان ع له ي ت ائف ال ة ال ض لها: م ائل " ق ال ل  ع

امه  ن وت أح ا القان اردة به ام ال الأح ولة  ال ن  ام العامل ال علقة ب ال
از  - ١على: ي لها م ة ال ها والأجه ال مة وم زارات ال نة خاصة بها العامل ب

لي.  ات ال ال اصة  - ٢ووح ائح ال ه الل ا ل ت عل ات العامة  اله العامل 
"   .)١٤(به

                                                                                                                       
Houriou Maurice; precisde droit administratif 2eed, sirey  ،pairs, 1933, 
page.729-730. 

ف. ١٢( ی في تع ال ي ال ن اه الف ار الإت ا م أن لي، : أن) وه ا مه الع ع ال
ة ال ان (ح ع ابل، رسالة ماج  ن، جامعة  ة القان ل ل)،  قف ع الع ف العام في ال

  .٧م، ص٢٠٠٩
اكي رق (١٣( اع الاش ولة والق في ال ا م ن ان ادة الأولى قان ة م ال ال ة ال ف الفق ) ١٤) وعّ

ة  ة  ١٩٩١ل ت هة غ ال زارة أو ال فة داخل ملاك ال ه و ت إل ل ش عه ف  لها:" ال ق
زار    ة".ب

ي في ١٤( ن ع الف د ال اه ح ف الإت ن ال العام رق () و ة ١٦قان اص  ١٩٨٤) ل الأش
ف العام،  د وشامل لل ن، دون ذ تع م ا القان ام ه اضع لأح ه ال ة م ان ادة ال في ال

فة دا" :على أنه غل و امل ل ق  ع ب اص ال اب على الأش ا ال ام ه ة وال ت أح ئ
ات  س عة لها أو في م ا ة ال ارج اف ال ة وال ولة ال وائ ال في ل م ال رجة في اله في درجة م

ولة العامة".   ال
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  تعريف الموظف العام في القضاء: -ثالثاً 
له: ق ف في ف له  اق ال ولة في الع ر ال ل ش ة  عّف م ل "أن 

ف في دوائ ا ال أن ه اء  ن وردت، س ف في أ قأن الح م مة أو ال  ال
ال  ل م أع أ ع م  ق اول أ ش  ل  ت قة بها، هي م ال ل ال
ا  فة، له ة أو ال ال عل  ار ی أ اع ق  قة بها دون ال ل الح ال مة أو ال ال
ف، إلا  ة ال ل ل  ل خل ض م ل، ی ا الق ل م ه أ ع م  ق فإن أ ش 

ه  ه"إذا ورد له ف  ن ال ع اض القان ة تع خاص لأغ ل   .  )١٥(ال
أنه: ها  ة في ح ق ال ة ال ف م ف ال مي ه " وع ف الع ال

لاث  ات ال ل فة إح ال اق و ولة العامة في  ن ائف ال ه إح و ا  كل م ت
ا  غ رات وأن ات أو  م ب ا أو غ م م ما ح أن م اء   أصلا أن س

ع على  ة أو  ال ه  الإنا لا إل اصه آ ن اخ ولة و ون ال ن في ش ت
ة  م ائف ح ع في و ة أو م ال رة أو ال س ص ال ى اح ال مق
ات أن  ت ان م ذو ال ات العامة وأن  س أت أو ال زارات أو اله عة لإح ال تا

ا على  ة ن مق ان اق م م مقامه في ن ق ادر العام أو م  إح درجات ال
ولة"   . )١٦(ال

ة فق ع اء الإدار ال ة الق ٍ لها:أما م ف في ح ف ال ف " ّ ال
ولة أو ه ال ی ف عام ت مة م ل دائ في خ ع ه  عه إل مي ه ال  اح  الع

ن العام الأخ ع  شغله م اص القان ل أش خل في ال الإدار ل ا ی
ف  .  )١٧("ال

                                                                                                                       
ف العام، (دراسة مقارنة)،  ة تأدی ال ارمة، سل ل الع فان العق : د. ن ل ع ق قافة ١م ، دار ال

زع، عّان،      .  ٢١م، ص٢٠٠٧لل وال
ه الف ١٥( رت ه اء  ١٩٥٩/ ٥/ ٦) ص ني لل ام القان لي، ال : د. ع القادر ال لة ع ق م

زع، عّان،  ي، دار الف لل وال أدی   . ١٥٠م، ص١٩٨٣ال
ف العام (دراسة مقارنة)،  ة تأدی ال ارمة، سل ل الع فان العق : د. ن ل ع ق قافة ١م ، دار ال

زع،    .    ٢١م، ص٢٠٠٧عّان، لل وال
ادر في ١٦( ة ال ق ال ة ال عة أن، ١٩٧٦/ ٤/ ١٤) ح م ، م : د. صلاح محمد أح

ة في ( ا ات الاج أم ل وال ائل الع ق في م ة ال ة ل ن اع القان  - ١٩٣١) عام (٦٠الق
، ١)، ج١٩٩١ اع العام، دون دار ن ل والق ازعات الع   .٩٩٠م، ص١٩٩٠، م

ادر في ١٧( ها ال ة ١٣/١١/١٩٦٧) ح اك ق الإدار وال ر، ال : أح سلامة ب ل ع ق ، م
، ص جع ساب ة، م أدی   . ٧ال
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  الفرع الثاني
  التأديبية القانونية الضمانات

ة أدی ة ال ن انات القان عة هي" :ال اءات م م ي الاج م ال  الادارة تل
اعها ع ارسة أت ها امها  ة سل أدی الة ا  ال ات ع ادرة العق ها ال  م

ف  الف" لعاما ال    .)١٨(ال
ه انات وه ادر ت ال ة الى م ل اساس ن  ل ال ففي قأن فة م  العامة ال

ن  انات ت ادرها ال ام م ع، الأح ر، ال س ة هي: ال ائ اد الق ن  وم  القان
اً  العامة ف، واخ ال عة وهي الع ادر ذات ال ي ال ها  ال ن،  عل القان

ر س أنة ل فال ه ض ف اك ه العام لل اع ع تعل فق اع ج ة الق ن ي القان  ال
ها ام ی ني ال ولة في القان   .)١٩(ال

  الدساتير: -ولاً أ
لاح ا وال د به اك أن ال ص ت دسات ه  أنات خاصة ن
ف ة العام ال اش ا م ال في  ك ادة (ه ال ر ) م١٤ال س ة ال  ال  ل
ي ن على أنه: ٢٠١٤ فاءة، " وال ا على أساس ال ائف العامة ح لل ال

قه  ولة حق فل ال ، وت ع مة ال ل للقائ بها ل ة، وت اة أو وسا ا ودون م
غ  له  ز ف ، ولا  ع الح ال ة م اته فى رعا أداء واج امه  ، و ه ای وح

ي  ال ال ي، إلاّ في الأح أدی ن"ال ال   .)٢٠(دها القان
  التشريع: -ثانياً 

ر ع أتي  ر م س ه له آخ ال ال في اه انات م ف ض ة ال أدی  وه ال
ع ن  أن  ال ال امه ت ه اح اع افقه وق ام م ر لاح س الفها ال  .)٢١(ولات

                                                 
ان ( )١٨( ع راه  ، رسالة د اناتد. ضام ح الع ة ال أدی ف ال ن،العام لل ة القان ل  ،( 

اد،  جامعة   .٢صم، ١٩٩١غ
)١٩(  ، ر ن أح ان (ح ع ق   انات حق ف وض اء ت ع العام ال ي) ال أدی ، ال

الى،  ة، جامعة د ة وال ان ة والإن ث العل ح لل لة الف ر في م ن، م لاث د ال ، ٢٠٠٧الع
  .  ٥ص

ة ٢٠( اقي ل ر الع س ج ن في ال ة  ٢٠٠٥) لا ی ر ال ل س ه ال ول  ٢٠١٤ال جاء 
ل عام على أنه١٥ادة (ن ال ة، ولا :)  اة والأم وال د ال في ال ل ف مان  "ل ز ال

ار صا اءً على ق ن، و ها إلا وفقاً للقان ق أو تق ق ه ال ةم ه ة م ائ       ".در م جهة ق
ر٢١( عارف، الإس أة ال فة العامة، م أدی في ال ، ال م، ١٩٩٩ة، ) د. محمد ماه اب الع

      .٩٨ص
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ه  اع وه ق  ت عادة الق ل حق انات ت ف ض رة ام الإدا ع العام لل
ال ع ها أس ة سل أدی اع ال ي كالق ن  ال عها م ی ن  م في قان ا م  ان

ولة انات على فه   ال ف ض ا في العام لل ال ه اءً  ال اءات اب  م اج
ق ف وت مع ال ار ال ي الق أدی ع في وحقه ال ،  ال أدی ار ال فق ن الق

ادة ( ن ان١١ال اكي رق () م قان اع الاش ولة والق في ال ة ١٤ا م ) ل
ادة ( على أنه: ١٩٩١ ام ال اعاة أح ن: ١٠"مع م ا القان ض  - اولاً ) م ه ز ف لل

ادة ( ها في ال ص عل ات ال ف ٨أ م العق ن على ال ا القان ) م ه
امه.   الف لأح اً ال ض - ثان ل ف ف ال ة أو ال ائ ئ ال ات  ل أ م العق

ن: أ ا القان ام ه الف لأح ف ال ة على ال ال . ب - ال ار. ج - لف ال  - الأن
ام. د ة أ اوز خ ة لا ت ات ل ع ال خ.   - ق اً ال ض  - ثال ف ة  إذا أوص الل

ة أو  ائ ادة فعلى رئ ال ه ال اً) م ه ة (ثان ه في الفق ص عل ا ه م ة أش م عق
ها، ال ز لل ف ها لل ل إحال عاً ف ال ز  - را ضها ال ف ي  ات ال ن العق ت

ة: أ ات الآت اء العق اس اتة،  ل  ف ال ة أو ال ائ خ. ب - أو رئ ال - ال
. ج ات رجة. د - أنقاص ال ل ال ل. هـ - ت ل.  - الف اً الع عاق  - خام ف ال لل

ص ع ات ال ار إح العق اض على ق ادة الاع ه ال عاً) م ه ة (را ها في الفق ل
ار  ق لغه  ماً م تارخ ت ا العام خلال ثلاث ی ل الأن ة ل م ض العق ف

ة" ض العق   .)٢٢(ف
ل  ه ما ن و ان عل انات م الق ف ض ان العام لل ة كق  ی اساس
ع ج ها ال م ع ال د ع ن  احالة أو ن وج ل ال القان ن  ذل الى ب  القان
ن  ل كقان ات اص اك ة ال ائ اقي ال ال كل وفي الع اع الادارة على الاح ه ات  ه
اع ان الق ور ل ار ص م عادل ق ف وع ع ا في ال د، وم ه ادر ال  ال

ة انات الاخ  الاساس ة لل أدی اد هي ال ن  العامة ال ي للقان ل ال  عة  ت
اع ونة غ الق ة ال ق ي وض اذهان في وال اعة وال اء ع ال  الى الق
ف ها ال مة عة ذات وهي ع ع للادارة مل ها ی اعها عل ام ات ت بها والال  و

                                                 
ادة () ٢٢( ف العام ن ال انات ال ل ض ن على أنه:١٣وح ز أن  - اولاً " ) م نف القان لل

عاً) م  اً، را اً، ثال ات (أولاً، ثان ها في الفق ارد ذ ف ال وضة على ال ف ات ال ل أ م العق ی
ادة ( ة: أ٨ال و الآت ف ال ن ع ت ا القان ة. ب ) م ه ض العق ة على ف ة واح ي س امه  م

انه. ج ة ع أق رة م اله  ها في ال (أ) م  أع ار إل ة ال ة خلال ال ة عق أ ه  م معاق ع
ة.  ه الفق اً ه ".  - ثان ت ذل ف ة إزالة آثارها إن ل ت ق اس ال العق ار إ ت على ق       ی
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ها على الف م م ة ع و فها م ه وم ت اد ه ة ال فاع ح عانة وح ال  الاس
أ امي م وم از ع ارات ةرج ج ف وح الادارة الق لاع ال  ملفه على الا
قي ن  وأن ال اءات ت ة ال أدی دة ال ن  ب م ح القان م ص از وع ض ج  ف
اءات ة ال أدی عة ال ق اد م ذل وغ ال   .)٢٣(الأخ  العامة ال

    الأحكام القضائية: -ثالثاً 
عة وهي ام م ي الاح ر ال اء ع ت اعات ص الق وضة،  ال ع ال

ن  ام قان ج أح ها  ة ی ت ائ نا في دع ق ر قأن ق ل ال وفقا لل
افعات   .)٢٤(ال

وف ع ن  أن وال أ الادار  القان ر ن رجة ه رة وت اء ی على وم  الق
ن  فه ائي قأن ن  ق ام م عه ت اء اح ف وه الق ع ولة ل ما  ال

ن اك يالف اعات في الاخ  الادارة وال وضه ال ع ه ال ا عل اد الادارة ب ف  والاف
هات و ها الادارة ال الي نف ال اء و ر ل فالق ع مه م اض ن  ل  القان

    .)٢٥(الادار 
ر الإشارة إلى  ام م ك أن وت ة الاح ائ ل الق اءات ت ي الاج  على  ال
اع الادارة ف تأدی لام في هاات ارات ك ال ة الق أدی ا ال ق الفي واش  ال

ة ال أو أن ع وام ارات ال ة الق أدی   .)٢٦(ال
  العرف: -رابعاً 
ق ف و عة الإدار  الع ي م اع ال اعها على الادارة درج الق ال في ات  م

ها م مع ا ح  ن ه ت اع ه ة الق ة اعالق  ا ن ة م القان  الازام ناح
اع الادارة وعلى اءات ات ي الاج ادت ال ل اع اها وال بها الع ال في ق  م
أدی ة صفة لاضفاء ال فاتها على ال فها كان والا ت ل ت  ت وعادة ا
ه اءات ه أنات الاج ف ض ف أن لاح ول العام لل ر الع ادر م ك  م

انات ة ال أدی اق ض ن  ال ادر ة ع ض ن قه ال ا ال ال  ارز و
                                                 

)٢٣، او ان ال ة،  ) د. سل ي، القاه أدی دراسة مقارنة، دار الف الع اء ال      .١٢٩م، ص١٩٧٩ق
افعات،  ٢٤( ن ال ام في قان ة الأح فا، ن رة، ٦) د. أح أب ال عارف، الإس اة ال ، م

  .  ٢٤م، ص١٩٨٩
ارة، ٢٥( ة وال ن اد ال ق في ال ال ع  ة العامة لل ، ال ل ع اع ل إس أة ) د. ن م

رة،  عارف، الاس   .  ٣٧م، ص١٩٨٠ال
ة، ٢٦( ة، القاه ع جامعة القاه ا ي، م افعات الل ن ال ه، قان امل       . ٦٧٩م، ص ١٩٧٠) د. 
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ة على ف اه ر الع أنات ك ة لل أدی اه ال ال ك ال في م في ال  م
قات ي ال ها ال ة ت ا م وذل الادارة ال ف او ع لاغ ع ال ص ة ا ا  ال

ة ع العامة ي العامة ال ي وقع ال ق فك وال ها ال ه رأت إذا ع ا  الادارة ال
ورة ل ض   .)٢٧(ل

  الفرع الثالث
 التأديبية الضمانات ماهية

م ام ق ي ال أدی أن على ال ا الأخ  ض اه ل إح ل مه ت م
ا   :)٢٨(وه

ة - الأولى ل ة وذل ،الإدارة م ة اس ات الف م كل ومعا اج اصة ال  ال
فة ي ال ه تعه ال ها. م ال ف   م

ة أن ف - ال ة ال ل اء ، وهيم ا اح ام ه ة على ال ل ف م  م لل
ه خلال ل مای أنات س فل وض ع ت ف م ع الادارة تع ا ف لها ال  فهااوأن  ال
ال وأساءة ع ها اس ة سل أدی ه امها ع ال الي اس ال ور و ار ص ي ق  تأدی
ف عادل أ مع ی ادر ال ف م ال الف. ال   ال
أن م لاب ذل اساس وعلى  اءات اه ب انات الاج ي وال م ال  الادارة تل

اعها وهي ع ما أت ف ی ق  م له ال أنات حق ال في وض ه م ا تأدی  ما وه
اح في ثلاث نقا له ال ف ة س ق - ١: أساس اءاته ال ماته واج ة ومق  - ٢ .الاساس

ي ارالق ت أدی اصو  ال و ع ع - ٣ .ال وش ار في ال ي الق أدی  ك ال
ق  م ف حق ع وماهي ال اب ال  .وأثاره أس

  التحقيق وإجراءاته ومقوماته الساسية: -أولا
ق ق م ال ال  ه الادار  ال ة ه تق ق سل ة ال ه ال ه  لل

ه ف ال ع العام لل ماتا كافة وج عل ها ل وف خلال م ع قائع ال  وال
لازمة علقه ال    .)٢٩(بها وال
ه مات وه عل أك ال ها ت اء خلال م ص ق أج ف مع ال ه وذل ال  ال

ات الى ي العق ن  ن ال ضها القان ف على ف اء ع ال ق اج ا وم معه ال  ه
ه ه ت ان اه انات مة ك أدی ض فاع خلاله م و العام فلل  ال  ال

                                                 
)٢٧(  ، ، دم خل الفقهي العام، دار القل فى أح زرقا، ال     .  ٧٨٢م، ص١٩٩٨د. م
)٢٨(  ، اند. ضام ح الع ع راة  انات( رسالة د ة ال أدی ف ال اق في العام لل  الع

، مقارنة دراسة جع ساب     . ٣٧ص)، م
ن  )٢٩( ، القان ل عات دار، الإدار  د. ماج راغ ال رة،  ال ة، الإس ام     . ٣٢٨م، ص١٩٨٣ال
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ه ع ات نف اءته واث ه م ب ب الفعل او ال ه ال ا ال ق ك ة لل  الغه اه
اره اء اع اءات م الأول الاج ؛ اج ادی ف خلاله م ی اذ ال قائع ع ال  ال
ة ك وتق الغام ف، و سل ق عادة ال اب ع ال ع ارت الفه أو الفعل ووق  ال

أك الادارة على و ع م فعلا أن ت الفه وق ل ال ف احالة ق هة الى ال  ال
ة؛ د لأن ال د الاحالة م ر الى ی ة ه عة س ف س ل لل  غ واقاو
ة ض    .)٣٠(قه م

 التأديبي:  القرار تسبيب -ثانياً 
وف م ع ار كل أن ال م س له ن  أن لاب ق ه و ق لاف ال ع  ذل و
ار لاً  الادار  الق عة ه وال ا اص م ة الع ن ة القان اق ي وال فع ال  رجل ت
اذ الى الادارة ار ات ن  او مع ق ه ت ة ل اذ في الف ار ات ، وال الق اس  ال
ة م ال ع لف اح ة ال ل داً  ن  أن لاب فال ال ج الالا كل في م  ح

ار كل في لا انوالا  ادار  ق ن  لا الادارة أن ه فالأصل ال اما ا مة ت  مل
ارها ب ن  ن إذا الا الادار  ق ها ذل على القان  والا ال ذ م لاب وع

ارها كأن لاً، وفي ق ال ا أدی م مة الادارة أن نلاح ال ا مل  ال ال ب دائ
ا دفعها ارها ذلأت ي ق أدی اء ال ن  ن س ا ی ل أم ذل على القان اء وه  م اس
ام وه الاصل ارها ب الادارة ال ي، ف ق أدی ار في ال ال ي الق أدی أنه ال  ض
ه ف اك الف العام لل ه ال ا لأحا ار عل ادر الق ه ولل قه، ال  اه
ا في ال ه فع أنه اذ ال أني الى الادارة ی ل وال ال ار ق ارها اص م ق  وع

ال ع ع الاس ل وال ا ب اً  ن  أنه ك ع قه م ار في لل  ال الاساس وه الادار  الق
ه  ف ال ق ه ال الي عل ال ار و ارها اص قة العادل ق ا ا وم  مع ال ه
ق  ار م ال في الق ل م ار م ال   .)٣١(الق

  .وشروطه التأديبي بالقرار الطعن -ثالثاً 
قاضي ح أن على العال دسات مع ت ن  ح ال افة م اد ل ع اف  ال
ال في فه م اف نلاح العامة ال ف الاع ع  العام لل ارات ال ادرة الق  ال
هات م أدی  ا الادارة ال اء امام ال ا الق اء ه ی ل  هةال أو الق

ن  ع اهة م امامها ال اد وثقة ن ي وح د لا ول ور الى الأم ی ار ص ف ق  م
ف  ا ال ار ي وت اء ال ها تقع ق للأخ ان ف ة الل هة أو ال  ع الادارة ال

                                                 
ان )٣٠( اء د. سل ، الق او ة،  ال ي، القاه ، دار الف الع     . ٥٢٩م، ص١٩٨٧الادار
، ص )٣١( جع ساب ف العام، م ة تأدی ال ارمة، سل ل الع فان العق    .٣٠٩د. ن
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٣٩٣٤

ارسة ة م أدی سل ار أن ع ال ي ر الق أدی ة م ال أدی سل ان ال ا و ار ه  الق
اً  ة م ه فال ل ني نلاح وم ن  أن القان لة وج ق القان  م ی وس
ه خلالها اف ا على ال ه في حقه وه ال ه ع  هات امام ال ه،  ال ال

ع وح ار ال ل ح ه الإدار  الق ف ف فق ل م ل لل ا ل اد ون  في الاف
ع ة له م ال ل ل م اء ب ول في س ي ال اما تأخ ال دوج ل ائي ال  أو الق

ي ام تأخ ال ائي ال ح الق ا ال ع وه اً  ن  أن  ال  ن  أن و وج
اراً، ر اخ ن  أن الى الاشارة وت ا قان في ان اقي م ولة الع ة )١٤(رق  ال  ل
ل أخ ق  ١٩٩١ ي ال ج   .)٣٢(ال

ع ار وال ي الق أدی ل ال ة لا ی ل ة ش م إذا الا مع ل ن  اس لاً  القان اً  ش  مع
ع ا ن  لل ل ه اع واج ال ه الات ع ن  أن فال اً  ال  على   ا واض
ه أو إرادة اع ن ع ال ار ال عال و الق ة ال ار الاساس ي للق أدی  الادار  أو ال
مات ذ الاس مع عل ة وال ا ض ع ال ع ه ال مات هي ةعاد وه  ی عامة معل

ها ر ل كل في ذ ة وت لاح ع أن ال اقي ال ل ل الع ة ی ل ه ش ع مع  لل
ا ه ن ما ع أن ع عل اصة الق ن  ال ة كقأن خل ض ن  ال ف وقأن ه ال  وغ
ان م ع الق اص، فال اً  ن  أن  ال اً  أو شف ه م ات، م أنه وال  الاث

ع تق ی ما وعادة هه الى ال ي ال رت ال ار أص ي الق أدی قع ال ف على و  ال
ء ات ع ه اث اعه او اتلافه ت ما إذا تق ع ض م و ة ع ان ات ام اً  اتالاث  م س
اب ع  رد اس ة م ال اح ة ال ل عأنه وله ال ات وسائل افة الاس     .)٣٣(الاث

  المطلب الثالث
 طة الوصائية على المجالس المحليةحدود السل

وحمایةً لهذه ، وحدة الدولة من المصالح الأساسیة التي لا یمکن التهاون بشأنها إن
المطلق لأن هذا الحد من ل الوحدة فإن الإدارة المحلیة لا یمکن منحها الاستقلا

                                                 
ادة ( )٣٢( ة م ال ان ة ال اقي رق (١٥ن الفق ولة الع في ال ا م ن ان ة ١٤) م قان ) ل

ض  على أنه: ١٩٩١ ف ادر  ار ال ا العام على الق ل الان ع ل م ل تق ال " ق
ل ة ال ف العق غ ال ل ماً م تأرخ ت رته، وذل خلال ثلاث ی ي أص هة ال ار ل ال  م الق

م  ه وع ع ماً م تأرخ تق ل خلال ثلاث ی ا ال رة ال به هة ال ة وعلى ال ض العق ار ف ق
   ." ل اً لل ع ذل رف ة  ه ال هاء ه ه رغ ان     ال 

ر )٣٣( ق أح ن ح ان (حق ع انات ،   ف وض اء ت ع العام ال ي)،  ال أدی ال
، ص جع ساب     . ١٣م
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سیؤدي لا محالة إلى تقویض دعائم وحدة الدولة وتعدد المصالح في إطارها ل الاستقلا
  .   )٣٤(المجالس المحلیةبتعدد 

فإن المجالس المحلیة تمنح استقلالاً ، هذا الخطر على وحدة الدولةل وتلافیاً لمث
نسبیاً یتناسب مع تمکینها من القیام بالمهام الموکولة لها في إشباع الحاجات العامة 

الذي تتمتع به المجالس المحلیة ل نسبیة الاستقلال هذه الحاجات. وتتمث ووفقاً لطبیعة
ة ضوعها لرقابة وإشراف السلطات بخ أو لإشراف مجالس محلیة أوسع نطاقاً ال

هذه الرقابة هي ما یطلق علیها في القانون ، حجماً من تلك التي تخضع للرقابةوأك 
اً والتي تعد ، Tutela Administrativaالإداري مصطلح الوصایة الإداریة  ر

ان أساسیاً من    وتحدیداً في الإدارة المحلیة.   اللام التنظیم الإداري أر
  الفرع الأول

  لإطار المفهومي للوصاية الإدارية على المجالس المحليةا
یعد التحدید المفاهیمي لمصطلح الوصایة الإداریة على المجالس المحلیة من 

ل من المصطلحات التي انشغكان ولذا ، الموضوعات التي أثارت جدلاً واسعاً بشأنها
على ذلك یکفي الوقوف على بعض التعریفات ل وللتدلی، المقارنبها الفقه القانوني 

ونبدأ من الفقه القانوني ، لا الحصرل المثال على سبی، بها الفقه المقارنل التي قا
  . )٣٥(التعریفات التي تبناها هذا الفقهومن ، الفرنسي مهد القانون الإداري
لرقابة التي تمارسها ا" ) الوصایة الإداریة بأنها:Riveroیعرف الفقیه الفرنسي (

ة أجهزة الدولة  ة على أجهزة ال أما ، الإداریة وفقاً لما یحدده القانون"اللام
) و(لاروك) الفقیهان  ل مجموعة السلطات المحددة والمعترف " فیعرفانها بأنها:(ماس

ة بها قانوناً لسلطة علیا على هیئة  أو على أعمالها بهدف حمایة المصلحة لام
الحکم الإداري الذاتي " :) فیعرفها بأنهاEnterriaأما الفقیه الأسباني (، عامة"ال

ة للمواطنین في الوحدات المحلیة بعیداً عن  مع الخضوع لإشراف السلطات ال
ة  هذه التعریفات التي وضعها ل ومن خلا، للحفاظ على النظام العام في الدولة"ال

لاح الفقه الفرنسي ة لى الهیئات أن الرقابة ع،  ة أساس كل تشاللام اللام
ة فلا یمکن الحدیث عن ؛ وعلیه، الإداریة المحلیة المحلیة دون الحدیث عن اللام

                                                 
خ، ) د. ٣٤( ان محمد  ، دراسة تحلیلیة مع التطبیق على دولة - الإدارة المحلیة في النظم الفیدرالیةرم

ي زع، أب  ة الع للإعلان وال وال س     .  ٩٣صم، ١٩٨٨، م
(35)  Antonio Fanlo Loras, Fundamentos Constitucionales de la Autonomia 
Local, Centro De Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, Page. 310.   
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ة، وأیضاً لا یمکن الحدیث عن الوصایة دون وجود ، الوصایة بعبارة أخرى لام
لمحلیة تعد ولذا فإن الوصایة الإداریة على الهیئات ا، هناك تلازم حتمي بین الاثنتین

أساس التوفیق بین التعدد والتنوع الإقلیمي ومطلب الوحدة التي تقوم علیها الدولة 
فإن عدم وجود الوصایة الإداریة على الهیئات ، وتأسیساً على ما سبق، ومصدر قوتها

المحلیة أو استبعاد تلك الوصایة سیؤدي حتماً إلى الخروج من صورة من صور 
الإداریة) إلى صورة من صور التنظیم السیاسي ة (اللامالتنظیم الإداري 

ة    .  )٣٦(السیاسیة)(اللام
سلطة رقابیة یمارسها شخص " الوصایة الإداریة بأنها:ق عّف أما الفقه العربي ف

اءل على أعمام أو لا م معنوي  فها وأیضاً " وأع السلطات " بأنها:عّ
ة الممنوحة للهیئات الحکومیة  ة"لهیئات الإداریة على اال   .)٣٧(اللام

في الهیئات المحلیة أن تمارسالصلاحیات الممنوحة لها قانوناً ل وعلیه فإن الأص
ان بعیداً عن تأثیر الهیئات  اءً  ة، س هذه الهیئات تشریعیة أو تنفیذیة أو ال

 تحقیق أهدافها المرسومة وأهمها تحقیق التنمیة الشاملة للوحداتل من أج، قضائیة
تحقیق أهدافها وعدم ل فإنه ولأج، العامل واستناداً إلى هذا الأص، والأقالیم المحلیة

فإنها تخضع ، الخروج على المنظومة القانونیة الناظمة لاختصاصاتها وغایاتها
ة لإشراف السلطات  ذلك آثرنا استخدام كل ل، في الحدود المرسومة قانوناًال

ة ئات مصطلح الاختصاص القانوني الممنوح للهی لتناظر مصطلح الرقابة أو ال
أشرنا إلى أن المحدد ، ومن جهة أخرى، الوصایة على الهیئات المحلیة هذا من جهة

بالخضوع لمبدأ المشروعیة ل الأساسي للرقابة هو تحقیق حمایة المصلحة العامة المتمث
ل المتمثبالالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة أو الهیئة المحلیة وفاء الول من أج

الوحدة المحلیة أو التجمعات السکانیة التابعة للمجلس كان بإشباع الحاجات المحلیة لس
الأمر الذي سیترتب علیه تحقیق التنمیة المحلیة وبمجموع ذلك ، أو الهیئة المحلیة

على المنتفعین سواءمن ل هذا عدا تحقیق التسهی، ستتحقق التنمیة الشاملة في الدولة

                                                 
)36(  Eduardo Garcia De Enterria, Los Orgines Del Municipalismo Moderno, 

Revista De Administracion. Eduardo García de Enterría Martínez-Carande 
Localización: Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 33, 
1960, págs. 79-110 

، هانيد.  )٣٧( او ه ن  ال ة، الإدارة قان ل لي ال ال ا، في الأردن ال ان قافة دار و  لل ال
زع،      .١٤٠م، ص٢٠٠٤، عّان وال
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ل هد وحیث الوقت أو الج وتأسیساً ، هلهمكاالاقتصاد في الإنفاق والتخفیف عن ك
 laوبالرغم من اتفاق الفقه الإداري على استخدام مصطلح، على التحدید السابق

tutela) خاصة في الفقه الإداري العربي والفرنسي والأسباني فقد وجه نقد لهذا (
حإن استخدام مصطلح الوصایة على الهیئات المحلیة ، الاستخدام ق ی د  م وج ع ي 
ني،  وناقصي الأهلیة ، بفکرة الوصایة على القُصَّرء الإیحال وذلك من خلاقان

فإن هذا ؛ المعروفة في إطار القانون المدني والتي یطلق علیها الوصایة المدنیة وعلیه
ةالاستخدام غیر مناسب لأنه یوحي بعدم أهلیة الهیئات    .)٣٨(اللام

ام القانوني لبعض الموضوعات من القانون ولیس مستغرباً أن یتم سحب النظ
تطور نظریات ل الخاص وتطبیقاتها على موضوعات القانون العام في بدایة الأمر وقب

ولکن المستغرب أن تتم عملیة سحب نظریات القانون الخاص ؛ العام القانون
وتطبیقاتها حرفیاً في إطار القانون العام. وفي السیاق نفسه یرى جانب من الفقه 

الخاص الذي استقرت  بین القانونل داري الفرنسي والأسباني أن التأثیر المتبادالإ
وهذا التوجه ، تطور نظریات القانون العام مع الأخذ بعینل نظریاته ممکناً في مراح

مجلس الدولة الفرنسي في حکم له بتاریخ ك فقد أ؛ الإداري الفرنسيء أیده القضا
 Carlieretأن ل ریبه ضد مدینة الجزائر الأقالیم مع التعامكافي قضیة  ١٨٨٧/٧/١٥

Vionot c/Ville d, Alger  مع صغار السن ویتوجب على ل لتعامكاومجالسها
مع مجالس الأقالیم العلم مسبقاً أنهم یتعاملون مع ل ت التي تتعامكاالمهندسین والشر

  .  )٣٩(صغار أو غیر مؤهلین أن استخدام المصطلح
 وإن، أما الفقه العربي فیرى البعض بإطلاقه یؤدي إلى الخلط بین الرقابة والأهلیة

دلالة قاطعة على ل ك اختلافاً بین مصطلح الوصایة وخاصة الإداریة التي تدهناكأن 
ة الرقابة التي تمارسها الهیئات الإداریة المر ة، على الهیئات اللامرك بینما ك

على دور الوصي في حمایة مصالح الشخص ل الوصایة في القانون الخاص تد
فغایة الوصایة ، یةالقاصر ولحساب مصلحته وبذلك یتجلى الفارق من حیث الغا

حمایة ص الإداریة هي حمایة المنظومة القانونیة بینما هدف الوصایة في القانون الخا
هذا الفقیه في تحدیده للفارق الغائي بین الوصایة ل وحسناً فع، مصالح الموصى علیهم

                                                 
يد.  )٣٨( ر ار،محمد ال ز س ة، والإدارة ال ل ة دار ال ه ة، ال ة،  الع      . ١٣٥م، ص١٩٩٥القاه
او  ) د. علي٣٩( ار ش عة ،خ س اء م ، ج الق قافة دار ،١الإدار زع، لل ال عّان،  وال

        .٢٢٦، ص٢٠٠٤
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في إطار القانون العام والوصایة في إطار القانون الخاص لوضع حد لإمکانیة 
ولکن مع مطلع ، منهماكل لأن الفارق یکمن في هدف ؛ صلحتینالاختلاط بین الم

من القرن العشرین تراجع الاجتهاد الفقهي الذي انتقد استخدام مصطلح ل الثلث الأو
عدم إمکانیة الخلط بینه وبین مصطلح ك ولکنه أ، الوصایة في إطار القانون العام
من حیث التحدید منهما یختلف عن الآخر كلاً لأن ؛ الوصایة في القانون الخاص

إبراز الطبیعة ل منهما وذلك من خلاكل المفهومي ومن حیث تحدید مضمون ونطاق 
دلالة ل حیث إن استخدام المصطلح في إطار القانون العام ید؛ منهماكل الخاصة ل

ة قاطعة على نطاق سلطة الإشراف والرقابة التي تمارسها السلطات  على ال
ن بالرغم من هذا التحدید المفهومي لهذا المصطلح في ولک، الهیئات والمجالس المحلیة

استخدام مصطلح الرقابة بالرغم من اتسامه ل إطار القانون العام إلا أن البعض فض
ل هذا التوجه لدى هذا الجانب من الفقه نحو استبداكان وإذا ، بالعموم والغموض

ة االوصایة الإداریة على الهیئات ل محل مصطلح الرقابة الإداریة لیح مستنداً للام
في الاستخدام للمصطلح الجدید سیؤدي حتماً إلى قطع دابرالخلط ل إلى أن هذا التحو

ء والتضارب مع المصطلحات الأخرى في القانون الخاص فإنني أرى ضرورة الإبقا
وذلك لتلافي الخلط بینهما وبین مصطلحات ؛ على استخدام مصطلح الوصایة الإداریة

لرقابة الإداریة التي كاعام وتحدیداً في إطار التنظیم الإداري أخرى في إطار القانون ال
تمارسها السلطة الرئاسیة على المرؤوسین في إطار التدرج الهرمي الرئاسي في 

؛ النظام الإداري ال وعلیه یبقى في إطار القانون العام اصطلاح الوصایة م
ة الإداریة یطلق في إطار علاقة السلطات الإداریة  ات الإداریة بالهیئال

ة،  وهذا بدوره یعد ضبطاً للمصطلحات والمفاهیم الدارجة والشائعة في إطار اللام
، فإن الرقابة الإداریة، على ما سبق، والقانون العام دون أدنى إمکانیة للخلط بینهما

لأن التحدید ؛ فإنها أضیق نطاقاً منها، لا یتجزأ من الوصایة الإداریةءً جزكان وإن 
ا صطلح الوصایة الإداریة یبین أن الوصایةالمفهومي لم أنها تتضمن رقابة ؛ 
وهذا  Oportunidadفإنها أیضاً تتضمن رقابة الملاءمة  Legalidadالمشروعیة 

أي التأکد من مدى ، بخلاف الرقابة الإداریة التي لا تتضمن سوى رقابة المشروعیة
ة التزام الهیئات الإداریة  تسییرها للشؤون المحلیة  بالمنظومة القانونیة فياللام

الوحدات المحلیة والتجمعات السکانیة المنطویة في كان وإشباعها للحاجات العامة لس
إطارها أو التابعة لها. ویرى جانب من الفقه الإداري الغربي أن مصطلح الوصایة 

ة یتسع لکافة الصلاحیات الممنوحة للسلطات  للإشراف على الهیئات ال
ة،  ك فإنه یبدو أ control Administrativoمصطلح الرقابة الإداریة  بینمااللام
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ة الصلاحیات الممنوحة للسلطات ل بحیث یتناو، ضیقاً لتحقیق مبدأ المشروعیة ال
Principio de la legalidad ءمة رقابة أو تقدیر مدى ملال الأمر لشمول ولا یص

الصفة الدستوریة على  إضفاءوذلك لأن ، ت المتخذة في الوحدة المحلیةاءاالإجر
ة الرقابة الإداریة على الهیئات  یجب أن تنبثق مباشرة من النصوص اللام

اً لذلك فإن كوتأ، ولهذا فإن العبرة بالإرادة الصریحة للمشرع الدستوري، الدستوریة
ة المشرع الدستوري الفرنسي في دستور  ة ودستور ، ١٩٤٦ل ك قد أ ١٩٥٨ل

ة  أن السلطاتإلى صراحة  ل تملك صلاحیة الرقابة على مشروعیة أعماال
الهیئات المحلیة. وبهذا فقد وضع نهایة لاستخدام مصطلح وصایة بحیث أن الرقابة 

  .)٤٠(الإداري الحکومة أمام القاضيل على المشروعیة تمارس بمبادرة من ممث
وقد أتیحت الفرصة أمام المجلس الدستوري الفرنسي أن یؤکد استخدام مصطلح 

وذلك بعد التعدیلات التي أدخلت على المنظومة القانونیة لإدارة ، لرقابة الإداریةا
حیث حدد النطاق المفهومي لهذا المصطلح  ١٩٨٢/٢/٢٥في حکمه بتاریخ ، الأقالیم

ة تحدید الصلاحیات الممنوحة للإدارة ل بأنه الأساس الذي یمکن خلا أو ال
ل هذا التحدید من قبكل د شمفوض الحکومة للإشراف على الهیئات المحلیة. وق

ل بالإضافة لاستخدام مصطلح الرقابة الإداریة من قب، المجلس الدستوري الفرنسي
ة ) من الدستور الفرنسي ٣/٧٢المشرع الدستوري في المادة ( ل سبب تحو ١٩٥٨ل

الفقه ن هناك جانباً ضئیلاً مكان وأن ، الفقه الإداري في استخدام مصطلح الوصایة
بشأن الخلط بین ل إنه وبالرغم مما قیل، معاً وخلاصة القو یستخدم المصطلحین

الوصایة في إطار القانون الخاص على ناقصي وعدیمي الأهلیة والوصایة الإداریة في 
أي عندما یتم ، الخلط ممکناً في بدایة الأمركان أنه إذا ك فإننا نؤ، إطار القانون العام

العامة في القانون الخاص ولا یعني  استمداد القواعد التي تحکم الوصایة من القواعد
فإنه أصبح حالیاً من الواضح والجلي الفوارق ، ذلك أن هدفها أو غایتها هي ذات الغایة

اً مستقلاً ءبعدما استقلت القواعد التي تحکم الوصایة الإداریة وأصبحت جز بینهما
تمییز وعلیه أصبحت معاییر ال، ومتمیزاً عن تلك القواعد في إطار القانون المدني

للخلط بین  واضحة بحیث یتم الاعتماد إما على المضمون أو على الغایة لوضع حد
  .  )٤١(الاصطلاح في القانون العام والقانون الخاص

                                                 
 )40( Antonio Fanlo Loras. 1990. Fundamentos Constitucionales de la 

Autonomia Local, Centro De Estudios Constitucionales Madrid. Page. 122 

ر القاضي، ج٤١( ة م ج ، ت ن الادار ه، القان ل ار دلف ل و رج ف ة ١، ٢) ج س ، ال
 ، راسات وال ة لل ام      .٣٠٤م، ص ٢٠٠٨ال
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  الفرع الثاني
 المحلية المجالس على الإدارية للوصاية القانونية الطبيعة

اول ه في س ة ه ق ف ال ق ني ال على ال ة القان صا  م وذل الإدارة، لل
اض خلال ع اف اس ة أه صا ي الإدارة ال ل ل ی إلى ذل ع ن عة،  تل ت ال
ارة اول أخ  و اول س دات ت ي ال اد ت ال ها الاس ح إل ة ل ل ة ال  ال

ة ة صلاح قا اف ال ات على والإش ة اله وجاً على اللام ل العام، الأصل خ  وال
ا ة ة تاله ارسة في اللام اصاتها م اع اخ اجات لإش أن العامة ال  ل

ات ح ة، ال ل از و ال ه إ دات ه قا في ال ة ال ال  :ال
 :للدولة العامة المصلحة حماية -ولاً أ

اف إن ة الاع قلال ات اس ة اله ل عها ال ة وت قلة ة مع ار  في م إ
، ال ي لا اللام ال م حال أ ع ها الأح قلال ولة ع اس ، ل ال ل  م

ل ام والف الح ب ال ة ال ل ة ال ل ة، وال ا ال ي وأن ح ذل ع ه م  ه
ات قلة اله ة ال امة ال ار في ال سائل اخ ة ال اس ة ال لائ اع وال اجات لإش  ال
ة ل ار دون  ال اس أو الإض ة ال ل ى ة،ال ال ة ب العلاقة أن ع ل  ال
ة الح ال ة وال ل ة هي ال امل ازع، علاقة ول علاقة ت ا ت ه ة فإن و صا  ال
ل الإدارة انةة ت ة ال ي الأساس ات ح م خلالها ال ل ة لل خل ال ع ال  ل
ات ة اله ل اق م ال ر إل ة، وذل ال ة ال ل امها خلال م ال  إل

مة ی ال ة وال ن ة أن ال القان ل ة ال ات ت على ال ة، اله ل  ال
ه؛ ة فأن وعل ل ة ال ن  ال ر ت ة أج ا ت ما إذا ال اع ت الح على إش  ال
ة ل اس ال ة م ل ة، ال الي ال ال خل و ة ت ل ة ال ع ال ار ل ه الأض  ه

ق أجل م اس ت ولة ت تها ال   .ووح
 المحلية: الهيئات حماية -ثانياً 

لى عة خلال م ذل و ا ال م ي الأع م ال ات بها تق ح ة ال ل عها ال م  ل
اق ر إل ال ال ة، الأج ل ق سع خلال م وذل ال لا الأنفاق في ال ا م د وه  ال

قه ی ع خلال م ت ة خ ات مال هات اله ةال لل ة اس س اك ال  ل
ات ا   .)٤٢(ال

                                                 
)42(   Parejo Alfonso, El problema de los poderes de ejecucion del juez 

contencioso-administrativo, la ley francesa de 6 de julio de 1980, Revista 
Espanola de la Administracion Publica, N. 33, 1982, Page. 230-232.   
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 الأخرى: الأطراف حماية -ثالثاً 
د ه وت اف ه ات الأ ة اله ل اضعة الأخ  ال ال ة غ صا فع أو لل  ال

مات م ي ال مها ال ات تق ة اله ل اص أو ال ة الأش ع اصة، أو العامة ال  ال
ق و ا ت د ه ف أو ال ة اتال خلال اله ن حة القان ر ال  م لل

ال ات أع ة اله ل ي ال ل وال ارسة ت ات prefecto ل ل ي ال م ال اك تق  لل
اصه الإدار  ة في اخ صا ات على ال ة، اله ل ورة خلال م أو ال ل ض  ال
اك ، لل ا الإدار ل وه ي ال ل وج ء ق هة الل ة لل ائ ة الق   علل ال

ف ع ال في ال ع ة اس ل ل م ال ات ق ة، اله ل اق إلى أد ال الأم ال  إل
ر ،  ض اع ا اس وق ال ال ه ة في ال ة ال ن ة للإدارة الف ل ى ال  عام ح
ج ١٩٨٢ لات و ع ي ال ن  على أدخل ال ة للإدارة ال القان ل ح ال  أص
ل ا،Comisario de la   ال ارً جه اخ ل أمام و رة م ه له ال ال ع خ  ال

ة ل إلغاء صلاح ة  ع ة اله ل   .)٤٣( Republicaال
 المحلية: الإدارة تعترض التي المعوقات على الوقوف -رابعاً 
ها خلال م ات دع ة ال ة الف ق ر وال ل القائ ل الإدارة  على وتأه
ة ل ا ال ا في لا س ي لاتال ها ال رات،  ف ل ت هلاك ض و ش الاس  وت

اًعلى في ة وتأس ل ة ال ح ار ال ، ما إ ة أن نلاح س صا الإدارة على  ال
ات ة اله لة ارة ع هي اللام ق وس ة، ل فا غا ولة على وهي ال ة ال  وح
اء ة س ن ام م الإدارة أو القان اواة ا أ خلال الال ع تق في ل مات وم  ال
ق  ال ن  أو  الع ی اللغة أو الل ة خلال م أو .الخ...أو ال ل ة ال ل اله  م

ة صا اء م ال اص على الاع اصات الأش ة اخ ع اء ال ة كان الأخ س ل  م
اورة ة م ف ى أو أو م اص ح ة، اخ ة ال ل ا ال ع ه ع الإضافة ل  في فال
ال ع ات اس لاح حة ال ة لها ال ع اف  ق أه ا ل ده ع ه ح ن وعل ا القان  و

ة أن صا لة هي الإدارة ال ة وس ة ال ل اف ال ق أه مة، ل س   لا فأنها م
قى ل  أن فاف ت قلال على الال ات اس ادرة اله ة وم ل قلال، ال ا الاس  وذل ه
قلال أن ائج أح ه الاس ة ال ت ة ال ن ع على القان ة ت ل ات ال ة اله  ال

ة، ع ة ال ه ال اً  تع ه اً أساس ان م ر ة أر اف اللام  ر إلى الإدارة 
ة صا ات على ال ة اله ل ال م أ حال  فلا ال  ع ر أن الأح

                                                 
 )43( Chapman, B. La Administracion local en Francia, Madrid, 1962, Page. 125.    
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ة صا ائج أح م م خلال الآخ ال ال ة ال ت ا ال ه، ول ة فأن عل صا هي  ال
اء قلال وه العام الأصل على اس ة اس ح ها ال ة وح ل ونها إدارة في ال ا ش ً  ع

ة ع ل خل ال ة ت ة صاح ة، ال صا ا ال ع الأولى ق ال اع ت ة  للق ا ال
ا لل ال لي، و ا اللام ال ا أن ةا أن إلى خل صا اء، هي ل فأنها  اس

ع اع ت ي للق نا ال قاً، أش ها سا م وهي إل ارسة ع ة م أن ة إم صا  ن دون  ال
ني، ل قان سع  لا ك ص ال ي في تف ال ل ال ة ت ل ة ال  ال

اف ة الإش ة صلاح قا ات على وال ة، اله ل ه ال ل ه ص  ف  تف أن ال
ًا قاً  تف ًاض ة فأن ، وأخ صا اف ع ارة هي الإدارة ال ة للإش ة آل قا  على وال
ات ة اله ل ام ال اتها لل اج ن، ب اء وفقاً للقان ل س ه ت رة ه ة  صا ة ال  رقا

ة أو و ة ال لاءمة؛ رقا ا ال ة ال ع ه تأخ ك ن ا القان ة؛  ل  للإدارة ال
ال ه ا في ال ن ل ما ف یل ق ن  تع ة، وخلاصة قان ل ات ال ح ، ما ال ًا  س وتق
ة ل صا ارة الإدارة، ال ة ع أنها  ة سل ا ام أو ان ق ن ا  أن ض اع ه

له، في ال ل ا م ت ل ه ی ائج م عل ها ن ة أه ة م خ ة ال ع  ال
ات ها لله ة وصه ل ة ال ة في ال ع ولة؛ ال ة لأن لل ل ة ال ما  إذا ال
رس حي فإنها م اء ت ع ال     .)٤٤(ب

  
  الخاتمة:

ات  ص ائج وال عة م ال ة إلى م اح صل ال ا ال ت هاء م ه ع الإن
ا: ها وأه صل إل ي ت   ال

  النتائج: -ولاً أ
ة وهي تقع في ن - ١ ئ ائف الإدارة ال فة م ال ة ال قا احل تع ال ة م ها

فة أماك  ع ؤوس ل ال ال ائج أع اس ن ا الإدار ح ت على  ال
ت وأن  مة ق نف س أك م أن ال ال ض ال غ ائه  ح أخ افات وت الأن
ة علاقة  قا أن لل ح م ذل  ل وجه، و عة ق حقق على أك ض اف ال الأه

وع. ائج العامل في ال قة ب  وث
اد في ح - ٢ ل الاف ا ل ف ون ل ل فق لل ف ار الإدار ه ح م الق ع   ال

دوج  ائي ال ام الق ال ي تأخ  ول ال اء في ال ل س ة ب ل ع م له م ال

                                                 
 )44 (  Fanlo, op. Cit. P135 .  
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اً و أن  ن وج ع  أن  ا ال ح وه ائي ال ام الق ال ي تأخ  أو ال
اراً.  ن اخ

ق - ٣ اس اف  ار إن الاع قلة في إ ة م ة مع عها  ة وت ل ات ال ة اله لال
ل  ولة  ها ع ال قلال ال اس أ حال م الأح ي  ع ، لا  ال اللام
ح  ي ذل م ع ا  ة، وأن ة ال ل ة وال ل الح ال ام ب ال ل ال ، والف ل م

ار ال  امة في اخ ة ال قلة ال ات ال ه اله اع ه ة لإش لائ ة وال اس سائل ال
ى أن العلاقة  ع ة،  ة ال ل ال اس  ار أو ال ة دون الإض ل اجات ال ال

ازع. ة ول علاقة ت امل ة هي علاقة ت ل الح ال ة وال ة ال ل  ب ال
 
  التوصيات:-ثانياً 

ة وم - ١ ی ائح ح ان أو ل ر ق اقي أن  ع الع ال ة  اح ل ته ال رة ح
ة  قا اق، ل ت ال ي الغاش على الع لال الإم ع الاح ة الإدارة، خاصة  قا ال
 ، ف ة م ال غ ة ال ة على الف قا ه ال ن ه ب، فق ت ل ال ال
ر  شاو وه ة ال ا أد إلى  ذ م ف اب ال ار أو أص ف ال غاضى ع ال وت

ال العامة، أو ت أ ر الأم ف ه أج د م ئ أو  ف ناس ه غ 
. ه ة ت ائفه ول لا ت رقا  ب

ف  - ٢ ات ال ل ل ض ة ح ن ص قان إضافة ن اقي  ع الع ة ال اح صي ال ت
ة فق  اش ه م فاع ع نف ف م ال ا ال اب، في ت ه العام في حالة الإس

اب ق  ن ال اقي أن  ع الع ه، أجاز ال ا ة أو إعفاء  ور أم عق اً وص
ه. ا ه في حالة  افع ع امي ی ل م  أو على الأقل ت

 
  المراجع:

 الكتب القانونية: -أولاً 
فا - ١ افعات،  د. أح أب ال ن ال ام في قان ة الأح عارف، ٦، ن اة ال ، م

رة،   م.١٩٨٩الإس
اد عل الادارة العامة، د. أح حاف ن - ٢ ة، ، م ي، القاه  م.١٩٩٧دار الف الع
ر - ٣ ة، د. أح سلامة ب ة الع ه ة، دار ال أدی ة ال اك ق الإدار وال ، ال

ة،   م.٢٠٠٤القاه
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ي  - ٤ ع د. أح مل ق وال ال ع  ام ال ا (ن رة العل س ق وال عة ال س ، م
، وأ ق ة ال ام م ث أح ا، أح رة العل س ة ال ة أمام ال ام ال ث أح ح

ا)، ج رة العل س ة، ٤، ٤ال  م.٢٠٠٤، القاه
ة ر هد. ال محمد ح ال - ٥ قا اع العام ال ار الق وعات اس ة على م قا ، ال

ة الج ة، رقا ان ل أة هال ة، م ف ة ال ة الأجه ات، رقا اس از ال لل
رة،  عارف، الاس  م.٢٠٠٧ال

ان محمد  - ٦ دراسة تحلیلیة مع  - الإدارة المحلیة في النظم الفیدرالیة، خد. رم
ي، التطبیق على دولة زع، أب  ة الع للإعلان وال وال س  م.١٩٨٨، م

يد.  - ٧ ار ز ر ،محمد ال س ة، والإدارة ال ل ة دار ال ه ة، ال ة،  الع القاه
 م.١٩٩٥

ی  - ٨ ال ال س في دع إلغاء الق د. سامي ج عارف، ، ال أة ال ارات الأدارة، م
رة،   م.٢٠٠٤الإس

ان - ٩ او  د. سل اءال ة،  ، الق ي، القاه ، دار الف الع  م.١٩٨٧الادار
او  - ١٠ ان ال ة، د. سل ي، القاه أدی دراسة مقارنة، دار الف الع اء ال ، ق

 م.١٩٧٩
ق فد. صلاح محمد أح - ١١ ة ال ة ل ن اع القان عة الق ل ، م ائل الع ي م

ة في ( ا ات الاج أم ل ١)، ج١٩٩١ - ١٩٣١) عام (٦٠وال ازعات الع ، م
 ، اع العام، دون دار ن  م.١٩٩٠والق

لي، - ١٢ ي، دار الف لل  د. ع القادر ال أدی اء ال ني لل ام القان ال
زع، عّان،   م.١٩٨٣وال

ة - ١٣ ل ال د. ع الله  ة على أع ائ ة الق قا ، ٥ادارة، ، ال عة جامعة دم ، م
 م.١٩٩٦

ان - ١٤ ح ال في في د. ع الله ع ال الأداء ال ها  ة الإدارة وعلاق قا ، ال
ة،  م الأم ة للعل اش جامعة نا الع ة، ال ة الأم  م.٢٠٠٢الأجه

او  د. علي - ١٥ ار ش عة ،خ س اء م ، ج الق قافة دار ،١الإدار  لل ال
زع،  .٢٠٠٤ان، عّ  وال

ه - ١٦ امل  ة، د.  ة، القاه ع جامعة القاه ا ي، م افعات الل ن ال  م.١٩٧٠، قان
ل - ١٧ ن د. ماج راغ ال عات دار، الإدار  ، القان رة،  ال ة، الإس ام ال

 م.١٩٨٣
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ني ع العال  - ١٨ ام ی ال الإدارة د. محمد ال ة على أع ائ ة والق اس ة ال قا ، ال
ة، دار ا ل ة، ال ة، القاه ة الع ه  م.٢٠٠٨ل

ي  - ١٩ لع الغ و و د. محمد  ه ب ج في ال الإدارة، دار د. محمد  ، ال
. ة، دون تارخ ن عارف، القاه  ال

عارف، د. محمد ماه اب الع  - ٢٠ أة ال فة العامة، م أدی في ال ، ال
رة،   م.١٩٩٩الإس

فى أح زرقا  - ٢١ خل الفقهد. م ، ، ال ، دم  م.١٩٩٨ي العام، دار القل
ل ع  - ٢٢ اع ل اس ة د. ن ن اد ال ق في ال ال ع  ة العامة لل ، ال

رة،  عارف، الاس أة ال ارة، م  م.١٩٨٠وال
ارمة  - ٢٣ ل الع فان العق ف العام (دراسة مقارنة)، د. ن ة تأدی ال ، دار ١، سل

زع، عّان،  قافة لل وال  م.٢٠٠٧ال
او  هانيد.   - ٢٤ ه ن  ،ال ة، الإدارة قان ل لي ال ال ا، في الأردن ال ان  و

قافة دار زع، لل ال  م.٢٠٠٤، عّان وال
 

  الكتب المترجمة: -ثانياً 
ه - ٢٥ ل ار دلف ل و رج ف ر القاضي، جج ة م ج ، ت ن الادار ، ١، ٢، القان

 ، راسات وال ة لل ام ة ال س   م.٢٠٠٨ال
  

  الرسائل والأبحاث العلمية: -ثالثاً 
ان (د. ضام ح الع - ٢٦ ع راه  انات، رسالة د ة ال أدی ف ال  لل

ن، ة القان ل اد،  جامعة العام)،   م.١٩٩١غ
لي - ٢٧ ا مه الع ف العام في ع ال ة ال ان (ح ع ، رسالة ماج 

ا ن، جامعة  ة القان ل ل)،  قف ع الع  م. ٢٠٠٩بل، ال
 
  الدوريات والمجلات العلمية: -رابعاً 
ف العام ع ت  - ٢٨ انات ال ق وض ان (حق ع   ، ر ن أح ح

ة،  ة وال ان ة والإن ث العل ح لل لة الف ر في م ي)، م أدی اء ال ال
ن،  لاث د ال الى، الع  م.٢٠٠٧جامعة د
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ة  - ٢٩ ا ان (ال د. سال ال ع ق، ،   ق لة ال ر في م ة)، م ال ة ال قا
 ، ال د ال ، الع ي، جامعة ال ل ال العل ار م  م.٢٠٠٥إص
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